
المحاضرة الاولى

لمادة القانون التجاري

الاستاذ المساعد حسن علوان لفتھ

من المعروف أن القانون بصفة عامة ینظم سلوك الأفراد ومعاملاتھم الحیاتیة سواء من 

الجوانب الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو الدینیة ، وعلیھ فقد عرف القانون بأنھ : 

مجموع القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتھم من المجتمع على نحو 

ملزم

علیھ یمكن تعریفھ بالآتي ( ھو مجموع فیخص المعاملات التجاریة ن التجاريا كان القانوولم

القواعد القانونیة التي تنظم وتحكم الأعمال التجاریة وطائفة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین 

ن بھایالقائم )

ویمكن تعریف القانون التجاري بأنھ (( مجموعة قواعد تنظم جانب النشاط الاقتصادي 

))ارللأشخاص في الأعمال التجاریة ویطبق ھذا القانون على طائفة من الأشخاص ھم التج :

:القانون التجاري

نى ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق على الأعمال التجاریة وتنظم حرفة التجارة. ومع

ذلك أن القانون التجاري ینظم علاقات معینة فقط تنشأ نتیجة القیام بأعمال معینة ھي الأعمال 

التجاریة كما ینظم نشاط طائفة معینة ھي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحیة 

القانونیة معنى أوسع منھ من الناحیة الاقتصادیة إذ یقصد من ھذه الناحیة الأخیرة كل ما 

لق بتداول وتوزیع الثروات. أما من الناحیة القانونیة : تشمل التجارة علاوة على ذلك یتع

العملیات الإنتاجیة فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناولھ في ھذا الخصوص لیس إلا 

تاجرا



نشأة القانون التجاري :

ام بھا فیما بینھم التجاري من مجموع عادات وأعراف اصطلح التجار على الالتزننشأ القانو

عصور فأصبحت بمرور قواعد قانونیة ملزمة تنظم المعاملات التي تجري بینھم ، ففي ال

وریون كثیراً من قواعد التجارة خاصة القوانین التي تنظم شالقدیمة عرف البابلیون والأ

لتجارة الفائدة وتحرم الربا ، كما عرف البابلیون الإقراض برھن ، وبرع الفینیقیون في مجال ا

البحریة ، كما یعود الفضل إلى الإغریق في معرفة نظام القرض البحري ذي الفائدة المرتفعة

أما في العصور الوسطى فقد تطورت العادات والأعراف المتصلة بالتجارة بسبب الحروب 

الصلیبیة التي أدت إلى اتصال كبیر بین الشرق والغرب ، ومن ثم زیادة التجارة البحریة بین 

شرق وغرب البحر المتوسط ، كما صاحب ھذه الحروب تطور كبیر من النظم المصرفیة نظراً 

للحاجة إلى تحویل الأموال لتمویل الجیوش لمواجھة حروبھا ، كما تمیز ھذا العصر بنشأة 

المدن والمراكز التجاریة والبحریة من المدن الأوربیة حیث أصبحت ھذه المدن ذات أھمیة 

تبادل التجاريقصوى في مجال ال

كما تطورت الشركات التجاریة في بریطانیا منذ عھد قدیم مثل شركة (الكوماندا) ، في العصور 

الملكیة فیما بعدیقیة الوسطى ، وشركة الھند الشرقیة ، والشركة الأفر .

أما في إیطالیا فقد تطورت فیھا الأوراق التجاریة بشكل خاص ، وانتقلت قواعدھا إلى فرنسا ، 

ومنھا إلى القارة الأوربیة وأمریكا وباقي أنحاء العالم ، وقد ساعد على تطور القانون التجاري 

موانیھا التي ساعدت على تنشیط  في إیطالیا قبل غیرھا ، موقع تلك البلاد الجغرافیة وكثرة 

التجارة البحریة فیھا .

والقانون التجاري في ذلك الوقت لم یكن ذلك القانون المستقل الخاص بالأعمال التجاریة 

الذي احتوت نصوصھ  وبشكلھ المعروف حتى صدور القانون التجاري الفرنسي عام ١٨٠٧

على أحكام متكاملة للتجارة البریة والبحریة ، وتأثرت بھ الكثیر من القوانین ، فنقلھ 

العثمانیون إلى البلدان العربیة التي كانت تشكل جزءاً من الدولة العثمانیة .



ولم یقف عند ھذا الحد بل أخذت قواعده تتطور وأصبحت موحدة في جمیع أنحاء العالم بفعل 

المؤتمرات الدولیة ، والاتفاقیات التي عقدت لأجل توحید قواعد النقل البحري والجوي ، 

وقوانین المالكیة الصناعیة ، وفتح الاعتمادات وغیرھا .

القانون التجاري والقوانین الأخرى

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص من مقام تقسیم القانون إلى عام وخاص ، 

وھو من القوانین الداخلیة بالطبع ولو أن بعض أحكامھ تطبق من نطاق المعاملات الدولیة ، 

وھو قانون موضوعي ولو أنھ یحتوي على بعض القواعد الإجرائیة .

لكن بعد اتساع نطاق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وامتلاك إدارتھا للمشاریع العامة 

واستثمار أموالھا من مشاریع اقتصادیة مختلفة ، رأى البعض أن القانون التجاري لم یعد 

أن ملكیة  ضمن القوانین الخاصة ، بل ھو أقرب إلى القانون العام ، إلا أنھ في حقیقة الأمر

الدولة للشركات لیس ھو العامل المقرر لفصیل التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص ، 

حیث أن تدخل الدولة في ھذا المضمار سواء بامتلاكھا أو مزاولتھا للأعمال التجاریة یخضع 

مالي وإداري  إلى القانون التجاري ، كما أن ھذه الشركات التي تمتلكھا الدولة تتمتع باستقلال

بحكم منحھا الشخصیة الاعتباریة

• القانون التجاري والقانون المدني

القوانین الخاصة ، بل ویعتبر القانون الأم لھذا الفرع  من المعروف أن القانون المدني ھو أقدم

من القوانین ، وھو یضع القواعد العامة والكلیة لجمیع المعاملات الخاصة .

ولما كان القانون المدني ھو الأساس لكل القوانین الخاصة ، فإن تطور المجتمع وتنوع 

مظاھر الحیاة أدت إلى ظھور مشروع منھ مثل قانون العمل مثلاً وقانون المرافعات ، المدنیة 

والتجاریة ، والقانون التجاري الذي اقتضت الضرورة لانفصال قواعده عن قواعد القانون 

المدني ذلك لأن المعاملات التجاریة تحتاج إلى عاملین أساسیین ھما سرعة انجاز المعاملات ، 

وضمان كاف وصارم لحمایة الائتمان .



فعلى القاضي عندما لا یجد  فالقانون المدني الأساس في تنظیم الروابط ذات الطبیعة المالیة ،

نص من نصوص القانون التجاري یطبق أحكام القانون المدني

وبالرغم من ذلك فقد انقسم الفقھاء إلى اتجاھین ، فھناك من یرى ضرورة فصل القانون 

التجاري عن القانون المدني ، وآخرون یخلفون عنھم فیرون أن ذلك لیس ضروریاً ، وكل لھ 

مبرراتھ

فأنصار وحدة القانون المدني والتجاري یرون أن القانون التجاري لم یعد قانوناً خاصاً بفئة 

معینة أو نشاطاً معیناً ، بل مزایا القانون التجاري یجب أن تمتد إلى كافة أفراد المجتمع ، وألا 

تقتصر على أفراد دون غیرھم ، خاصة وأن الأفراد یستخدمون الأدوات التي یستخدمھا التاجر 

مثل التعامل بالصكوك والكمبیالات ، والإقراض من البنوك ، كما أن ھناك موضوعات مشتركة 

بین القانونین مثل عقد البیع وعقد الرھن .

كما یستند أنصار وحدة القانونین إلى مبرر عملي مؤداه أن قانون الالتزامات السویسري الذي 

م ، والقانون المدني الإیطالي الذي صدر عام ١٩٤٢م خاءت خالیة من  صدر عام ١٩٣٧

الازدواجیة .

وبالرغم من ھذه الحجج فإن الاتجاه الغالب من الفقھ یذھب إلى تأكید واستقلال القانون 

التجاري والاحتفاظ لھ بكیان منفصل عن القانون المدني ، وذلك لأن المعاملات التجاریة 

تختلف بطبیعتھا عن المعاملات المدنیة لأنھا تحتاج إلى سرعة الإنجاز والبت ، وضمان 

كما سبق الذكر لأن قواعد القانون المدني لا توفر ما یلزم للحصول على  لحمایة الائتمان

ھاتین النتیجتین بید أن نقل ھذه القواعد إلى المتعاملین المدنیین من شأنھ أن یؤدي إلى 

الإكثار من المنازعات واضطراب المعاملات نظراً لقسوتھا وعدم مناسبتھا لھم .

كما أن الوحدة القانونیة التي حدثت من بعض البلاد ھو وحدة شكلیة من واقع الأمر ، إذ توجد 

أبقى على الأحكام  أبواب خاصة بالمعاملات التجاریة من تلك القوانین فالقانون الإیطالي مثلاً 



الخاصة بالممثلین التجار والدفاتر التجاریة ونظام الإفلاس ، أما القانون السویسري فقد نص 

من بعض مواد تتعلق بالمعاملات التجاریة على تأسیس سجل تجاري ، وأورد استثناءات .

وعلیھ یلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحید كلا القانونین لم تستطع إدماجھا إدماجا كلیا حیث 

ظلت فیھا بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بھا المعاملات التجاریة وطائفة التجار

كما ھو الحال في بلاد الأنجلوسكونیة ومن الأمثلة على ذلك إنجلترا حیث أصبحت النظم 

التجاریة منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بیع البضائع وقانون الإفلاس 

والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السویسري والإیطالي الذي وضع كل منھا بعض 

النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر التجاریة والإفلاس

مما سبق نجد أن قواعد قانونیة خاصة بالمعاملات التجاریة لا تخلو من نفع ینعكس على 

النشاط التجاري من كل بلد ، ومھما یكن من أمر فقواعد القانون المدني تختلف اختلافاً 

جوھریاً من بعض المواضیع المھمة عنھا من قواعد القانون التجاري مثل قواعد الإثبات 

والتضامن ونظریة المیسرة ونظام الإفلاس .

الإثبات أولاً - :

یختلف الاثبات من قانون المعاملات التجاریة عنھا من الإثبات في المعاملات المدنیة ، حیث 

نص القانون المدني بعدم إمكانیة إثبات التعرف القانوني غیر محدود القیمة ، أو الذي تزید 

في  قیمتھ عن عشرة دنانیر إلا بالكتابة ، بینما یجوز استعمال جمیع الأدلة المقبولة قانوناً 

إثبات العمل التجاري ، كما أجار القانون استعمال وسائل إثبات إضافیة للتجار مثل دفتري 

الیومیة والجرد والمیزانیة ، والملفات الخاصة بالمراسلات متى كانت مستوفیة للشروط التي 

علیھا القانون نص .

التضامن ثانیاً – :

تقتضي القاعدة المدنیة بعدم التضامن بین المدنیین أو بین الدائنین إلا بناءاً على اتفاق صریح 

بین الأطراف ، أما القانون التجاري فھناك نصوص كثیرة تفرض التضامن مثل تضامن 

الموقعین على الأوراق التجاریة بإلغاء دین الورقة لحاملھا ، وتضامن الشركاء في شركات 



الأضرار التي تسببھا بعض الأخطاء في الأشغال  التضامن ، وتضامن المھندس والمقاول من

من عقد المقاولة ، والتضامن بین الناقلین المتعددین في عقد النقل .

نظریة المیسرة (المھلة القضائیة  ) ثالثاً –

إذا وجد  قد یمنح القاضي للمدین المدني –إذا حل أجل الدین –مھلة تمكنھ من الوفاء بالتزامھ

القاضي من المدین جدیة ، وعدم مماطلة لتسدید الدین بشرط قبول الدائن بذلك ، وھي التي 

تسمى نظریة المیسرة أو المھلة القضائیة ، أما في الدیون التجاریة فلیس للقاضي مثل ھذا 

الجواز ، بل إذا حل أجل الدین ولم یقم التاجر بالوفاء فیشھر إفلاسھ حتى لو كانت قیمة 

موجوداتھ تزید عن دیونھ المستحقة الأداء

رابعاً : التنفیذ المباشر :

من المبادئ القانونیة عدم تنفیذ الأحكام قبل أن تكتسب درجة الثبات أي الدرجة النھائیة ، 

وبعكس ذلك یجوز في المعاملات التجاریة تنفیذ الأحكام حتى قبل اكتساب درجة القطیعة

خامساً : الفوائد :

تختلف الفوائد المدنیة عن التجاریة ، فالمعروف أن الفوائد

، مدنیة كانت أم تجاریة ، ولكن إذا اتفق الطرفات على  الفائدة عن ٧% لا یجوز أن تتجاوز 

للتجاریة  للمدنیة ، و ٥% فائدة لم یحدد سعرھا ، واختلفا لدى الدفع ، فالقاضي یحكم ٤%

على اعتبار ھذا الأخیر ھو من أجل الحصول على الربح ، وتحسب الفائدة في المعاملات 

المدنیة منذ تاریخ الاتفاق أو المطالبة القضائیة بینما تحسب الفوائد في المعاملات التجاریة 

من تاریخ استحقاق الدین .

سادساً : الفصل القضائي :

تخصص بعض الدول محاكم خاصة في الفصل في المنازعات المدنیة وأخرى لحسم المنازعات 

التجاریة ، مثل لبنان ومصر وفرنسا ، بینما لا تعرف دول أخرى مبدأ الفصل وتعطى لجمیع 

المحاكم ولایة النظر في جمیع القضایا .



سابعاً : الإفلاس :

وھو نظام یھدد بھ التاجر إذا تخلف عن تسدید دین تجاري ، حتى لا یتم التصرف بأموالھ حیث 

یلجأ لھ التاجر قبیل حلول موعد التسدید حتى لو كانت موجوداتھ أكثر من قیمة الدین

• الشروط اللازمة لشھر الإفلاس

یحتفظ التاجر بإدارة أموالھ ویستقل بشئونھ مادام أنھ قائم بدفع ما علیھ من الدیون في 

مواعید استحقاقھا. فإذا توقف عن الدفع وجب رفع یده عن إدارة أموالھ منعا لھ من العبث 

بحقوق دائنیة. فھذا ھو الأساس الذي یقوم علیھ نظام الإفلاس، فھو یعمل على حمایة حقوق 

الدائنین، كما أنھ یعمل على تساویھم فیما لھم من الحقوق حتى لا یستوفي البعض كل دیونھ 

ویحرم البعض الآخر من الحصول على شيء ما. وتحقیقا لھذه المقاصد یجب التثبت من صفة 

الدائنین والتحقق من صحة مستنداتھم التي یقدمونھا إثباتا لدیونھم، ومنع المفلس من إدارة 

أموالھ لأنھ ضنین بالخیانة. وأخیرا یجب النظر في تصرفاتھ الحاصلة منھ وھو على أبواب 

.الإفلاس لإبطال ما یكون منھا ضارا بالدائنین

فالإفلاس ھو الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدیونھ في مواعید استحقاقھا بصرف 

النظر عما إذا كان المدین موسرا أو معسرا، یعلن عنھ بمقتضى حكم؛ والتاجر المفلس تغل یده 

عن إدارة ذمتھ المالیة وتنزع عنھ بعض الحقوق. والإفلاس إجراء تنفیذي یؤدي إلى الموت 

.التجاري للمفلس وتصفیة مؤسستھ وبیع كل أموالھ الأخرى

أما التسویة القضائیة فتھدف إلى إعادة المدین على رأس أعمالھ بعد اتخاذ بعض الاحتیاطات 

.الواجبة

ثامناً: التقادم :

وھو سقوط الحق بمرور الزمن ، فالدین المدني یسقط بمرور عشر سنوات من تاریخ ثبوت

الدین ، بینما تكون مدة التقادم ثلاث سنوات وأحیاناً سنة واحدة وستة أشھر .

، و التقادم المكسب  والتقادم نوعین ھما : التقادم المسقط یصنف من أسباب انقضاء الالتزام

یصنف من أسباب كسب الحقوق العینیة



و الفرق بین ھذین النوعین من التقادم ظاھر ، فالتقادم المسقط یقضي الحقوق الشخصیة ، و 

العینیة فیما عدا حق الملكیة على السواء ، في حال لم یستعمل صاحب الحق حقھ مدة معینة 

حددھا القانون .

و أما التقادم المكسب ( و ھو مقترن بالحیازة ) فیكتسب الحائز بموجبھ ما حازه من حقوق 

عینیة بعد أن تستمر حیازتھ لھا مدة معینة حددھا القانون .

فالتقادم المسقط لا یقترن بالحیازة ، و یسقط الحقوق العینیة كما یسقط الحقوق الشخصیة ، و 

لا یتمسك بھ إلا عن طریق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى 

علیھ أن یدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و یعتد في ھذا النوع من التقادم بحسن النیة و المدة

التي یحددھا القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبیعة ھذا الحق .

و أما التقادم المكسب فھو الذي یقترن بالحیازة ، و یكسب الحقوق العینیة دون الشخصیة ، و 

للحائز أن یتمسك بھ عن طریق الدفع أو الدعوى ، فلھ أن یدفع بھ دعوى الاستحقاق 

المرفوعة علیھ من المالك السابق ، و لھ أن یرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحیازة 

من حائز جدید ، و یعتد في ھذا النوع من التقادم بحسن النیة فالحائز حسن النیة یملك الحق 

في مدة أقصر من المدة التي یملك فیھا الحائز سیئ النیة .

و یخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فیما یتعلق بحساب المدة ، 

و وقف التقادم و انقطاعھ و التمسك بھ ، مع أنھما نوعان یختلفان عن بعضھما ، إلا أن 

القانون المدني الفرنسي جمع بینھما في باب واحد ، و ینتقد أغلب فقھاء القانون ھذا الجمع و 

یعدونھ عیباً في التقنین حینما جمع بین نظامین یختلفان اختلافاً جوھریاً في الغایة و النطاق و 

المقومات .

مصادر القانون التجاري

یقصد بالمصادر في ھذا المقام القواعد القانونیة التي تمنح تلك القواعد قوتھا الإلزامیة ، 

التي  بمعنى ھي الأصول التي تستقي منھا المحاكم الأحكام التجاریة التي تطبقھا على الدول

یكون حول موضوع النزاع فیھا تجاریاً  .



ومصادر القانون بصفة عامة إما مصادر أصلیة وھي الرسمیة ، أو مصادر إضافیة وھي 

وقد تسمى تفسیریة ، وتكون الأولى ملزمة عادة أما الثانیة فھي مصادر استثنائیة الاحتیاطیة

.

ونظراً لأھمیة النشاط الاقتصادي لیس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي أیضاً ، لذلك 

فسیصبح للمعاھدات والمنظمات الدولیة دور ذو أھمیة كبرى على مستوى مصادر القانون 

التجاري ، ذلك أن المجتمع الدولي یسعى جاھداً لوضع أسس ثابتة للتعامل التجاري في العالم 

بل ویحث الدول للانضمام للمعاھدات وتوقیع الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف لمحاولة 

وضع تشریعات موحدة لتواكب النشاط الاقتصادي العالمي وتساھم وتساھم من دفع التبادل 

التجاري مثیل الاتفاقیات الثنائیة لمنع الازدواج الضریبي ، وحل مشكلة تنازع القوانین على 

الأقل .

وفي ھذا الإطار أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٧م لجنة خاصة تحت أسم 

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وتتكون ھذه اللجنة من ٢٩عضو من مختلف 

قارات العالم ، وھدفھا إعداد المعاھدات والتشریعات الموحدة والتشجیع على التوقیع علیھا ، 

وكذلك النشاط التي تقوم بھ غرفة التجارة الدولیة التي تھتم بتطویر قانون التجارة عن طریق 

وضع القواعد والأحكام العامة ، وحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولیة وتنظیماتھا .

وطبقاً لنصوص القانون التجاري العراقي فمصادر القانون التجاري ھي : التشریع والعرف 

والفقھ والقضاء ، وقبل ذلك فالقاضي لابد لھ من احترام إرادة المتعاقدین متمثلة في العقود 

والاتفاقیات وفق قواعد القانون التجاري من العقود والاتفاقیات التجاریة والتشریع والعرف 

والقضاء والفقھ .

• العقود والاتفاقیات التجاریة

وھي القواعد التي یتفق علیھا طرفا التعامل من معاملاتھم التجاریة وتسجل في عقودھم 

واتفاقیاتھم ، وھي إن وردت مكتوبة في العقد وجب تطبیقھا قبل أي مصدر آخر عملاً بمبدأ 



سلطان الإرادة من المعاملات الخاصة إلا إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب مثل الاتفاق 

على تھریب الممنوعات مثلاً أو فتح محل للقمار .

والقاعدة الاتفاقیة لیست مصدراً بالمعنى الدقیق ، بل حكم یرغب الأطراف من تطبیقھ إذا ثار 

نزاع بینھم ، لذلك فإن القاعدة الاتفاقیة تعتبر قاصرة على نص الاتفاق فقط وتعتبر ملزمة 

لطرفیھ .

• التشریع :

المقصود بالتشریع في ھذا الموضع ھو تطبیق نصوص القانون التجاري الذي تناول التجار 

والأعمال التجاریة ، والعقود التجاریة ، وعملیات المصارف ، والأوراق النقدیة ، والسندات ، 

والشركات التجاریة ، ونظام الإفلاس ، والصلح الواقي منھ .

فإذا انتفى النص من القانون التجاري فتطبق أحكام القانون المدني على أن یكون تطبیق ھذه 

الأحكام بمقدار اتفاقھا مع مبادئ القانون التجاري ، طبقاً لنص المادة الثانیة من القانون 

التجاري اللیبي .

• العرف :

للعرف أھمیة كبیرة في القانون التجاري لأن القانون التجاري نشأ وتطور من الأعراف 

والعادات المتبعة بین التجار التي استقر العمل بموجبھا منذ القدم ، بمعنى أن العرف سنة 

معینة درج التجار علیھا في معاملاتھم بحیث اكتسبت مع مرور الزمن قوة ملزمة

عاماً وقد یكون خاصاً أو محلیاً ، والعرف العام من ھذا المقام ھو العرف  والعرف قد یكون

الذي یطبق على جمیع التجار ، بغض النظر عن اخلاف حرفھم وأعمالھم التجاریة ، ولا 

یقتصر على فئة معینة ، كالعرف العام الذي یقضي بانتقال ملكیة المبیع في عقد البیع التجاري 

بمجرد انعقاد العقد أي قبل التسلیم ، فإذا ھلك المبیع بقوة قاھرة دون تعد أو تقصیر من البائع 

فالضرر یكون على المشتري عرفاً  .

أما العرف الخاص فھو الذي تتبعھ طائفة معینة من التجار كوكلاء الشحن مثلاً ، ویفضل 

العرف الخاص على العرف العام ، وأیضاً العرف المحلي على العرف الأقلیمي لأنھ كلما كان 

العرف خاصاً ومحلیاً كلما زادت أھمیة في الإفصاح عن إرادة طرفي النزاع .



والعرف یختلف عن العادة الاتفاقیة إذ أن العادة الاتفاقیة حكم یتفق علیھ الأطراف ، ویعبرون 

 ، عن رغبتھم في تطبیقھ إذما ثار نزاع بینھم وذلك في نصوص قواعد القانون غیر الآمرة

ذلك یجب على الطرف الذي یتمسك بالعادة أن یثبت وجودھا والاتفاق على الأخذ  تأسیساً على

بھا ، بعكس العرف الذي لا یلتزم الأطراف بإثبات وجوده .

• القضاء :

القضاء لا یعتبر مصدراً أساسیاً للقانون التجاري ، بل ھو مصدر تفسیري یستأنس بھ القاضي 

أثناء حكمھ ، وذلك في حالة عدم وجود نص تشریعي أو عرف أو اتفاق .

والقضاء یعتبر مصدراً تفسیریاً في البلاد التي تنتمي إلى النظام الفرنسي من تشریعاتھا مثل 

مصر ولبنان ، أما في البلاد الأنجلوسكسونیة لبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة فتعتبر 

الدنیا ، ویجوز نقض قرارات  أحكام المحكمة العلیا مبادئ قانونیة ملزمة لجمیع المحاكم

المحاكم إذما خالفت سوابق قضائیة صادرة من محاكم علیا

والقضاء اللیبي انتھج ھذا النھج ، حیث نص قانون المحكمة العلیا في لیبیا في المادة ٢٨

بالزام جمیع السلطات والمحاكم بالمبادئ القانونیة التي تقررھا المحكمة العلیا .

• الفقھ :

بالفقھ في ھذا الموضع ، ھو الاجتھادات الفقھیة والشروح والتعلیقات والكتابات  المقصود

التي یقدمھا أساتذة القانون وكتابھ والمھتمین بالعلوم القانونیة ، وھو مصدر تفسیري غیر 

ملزم ، والواقع أنھ لم یكن للفقھ دور فعال في تطویر القانون ونشأتھ إذما قیس بالعرف .

نطاق تطبیق القانون التجاري

من المعروف أن القانون التجاري ینظم الأعمال التجاریة من جھة ، ویحكم العلاقة بین 

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین القائمین بالتجارة من جھة أخرى ، وعلیھ فإن مجال القانون 

التجاري یتوقف على معرفة ھذه الأعمال وتحدید القائمین بھا ـ وفي ذلك وضع الفقھ القانوني 

معیارین ھما :

• المعیار الموضوعي أو المادي



• المعیار الشكلي أو الشخصي

أما التشریعات الجدیدة فتبنت معیاراً ثالثاً وھو المعیار المختلط

• المعیار الموضوعي أو المادي :

وھذا المعیار ینظر إلى العمل نفسھ دونما أي اعتبار للقائم بھ ، أو نیتھ أو لعدد المرات التي 

یمارس بھا ذلك العمل ، فإذا كان العمل تجاریاً فیخضع للقانون التجاري ، فیخضع للقانون 

التجاري ، وإذا كان العمل مدنیاً فیخضع للقانون المدني .

لذلك فمھمتھ تحدید الأعمال التجاریة طبقاً لھذا المعیار من مھام المشرع الذي یجب أن یحددھا 

بالنص ، ولكن یؤخذ على ھذا المعیار وضع مھمة صعبة على كاھل المشرع ، كما أن الأعمال 

التجاریة تتبدل بین آونة وأخرى ، ولیس عملیاً أن یبقى المشرع یضیف إلیھا ، ویحذف منھا 

من حین لآخر .

• المعیار الشكلي أو الشخصي :

وھذا المعیار یحدد نطاق تطبیق القانون التجاري على الأعمال التي یقوم بھا التجار والشركات 

التجاریة ، وذلك أن القانون التجاري قانون مھني ، ویجب أن یقتصر على المھنة التي 

یمارسھا التجار .

ولكن انتقد ھذا المعیار على اعتبار أن ھناك أعمالاً تخضع إلى القانون التجاري لطبیعتھا 

وسرعة التعامل ، كالتعامل بالأوراق التجاریة والمالیة ،  التجاریة لأنھا تحتاج لحمایة الائتمان

كما أن للتجار أنفسھم نشاطات مدنیة تتعلق بأحوالھم الشخصیة ، ولیس من العدل إخضاعھا 

لقواعد القانون التجاري الصارم .

• المعیار المختلط :

نشأ ھذا المعیار نظراً لعدم كفایة أي من المعیارین السابقین في تحدید نطاق القانون التجاري 

، لذلك تبنت أكثر القوانین التجاریة معیاراً ثالثاً یأخذ بالمعیارین الموضوعي والشخصي معاً 

في آن واحد ، وھو ما أخذ بھ التشریع اللیبي ، حیث نص في المادة الأولى من القانون 

التجاري ((یتضمن ھذا القانون من جھة القواعد المختصة بالأعمال التجاریة التي یقوم بھا 



أي شخص مھما كانت صفتھ القانونیة ، ویتضمن من جھة أخرى الأحكام التي تطبق على 

التجار))


